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 ملخص البحث:

لا تقوووا المسووؤولية المدنيووة عوون التلوووث البيئووة 
المائية على أساس واحد، فقد تقوا فو  بضو  
الأحيووووان علووووى أسوووواس ال موووو  و وووود تقوووووا موووون 
دونه، مموا انضسوس مباًو عا علوى أ سانيوا حيوث 

ا تقوووا علووى أووونث أ سووان وت  ووع فووو  نجوود 
 وووووحا الحالوووووة لقواعووووود المسوووووؤولية المدنيوووووة فووووو  
ً وم  ياميوا ثأبواا ال مو  وال و   والضن وة 
السببية ويًت م لدفضيا ثأباا انتفاء ال م  أو 
تووووف  السوووبب الأجنبووو  أو سوووبب مووون أسووووباب 

ثباحووة ال موو ، ففوو  بضوو  الأحيووان لا يووتمسن 
  الم ووووووو و  مووووووون تحقيووووووو  اليدفوووووووة فووووووو  جبووووووو

الأ  ا  الحي لحقوة بوه حتوى لوو  واا المودع  
بإأباا  ياا المسؤولية،  لتمسين المدع  عليه 
فوووووو  ثأبوووووواا  يوووووواا وسووووووائل الوووووودفو  الضامووووووة أو 

  ال اصة للمسؤولية المدنية.
المسوؤولية  -دفع المسوؤوليةكلمات مفتاحية/  

ألوووووووووووووووووووث البيئووووووووووووووووووة المائيووووووووووووووووووة -المدنيووووووووووووووووووة 

 
Means of paying civil liability 

 for pollution of the water environment 
Abstract 

  Civil liability for pollution of the 

water environment is not based on 

a single basis; it may sometimes 

be based on error and may not be 

based on it. This is directly 

reflected in its elements, where it 

is based on three pillars and is 

subject in this case to the rules of 

civil liability in the conditions of 

its establishment to prove fault, 

damage and causality, and is 

required to pay it to prove the 
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absence of fault or the availability 

of foreign cause or reason for the 

permissibility of error. Sometimes 

the injured person cannot achieve 

the objective of reparation for 

damage suffered even if the 

claimant prove the liability, to 

enable the defendant to establish 

the existence of public or private  

advocacies to civil liability.  

Pay the responsibility 

Civil responsibility 

Pollution of the aquatic 

environment 

 

 المقدمة:
 صو  من البيئة المائية صو ة تلوث يضتب 

 بيا النحقة المًاسل وأ م  بالبيئة المساس
نماحديأعا،  يسن ولا  الت  الظوا   من وا 

الأ  ،  سمح على الإنسان وجود لازما
 للضناص  الغي  صحيح ناتج عن استضمال

غفاله الاعتبا اا البيئية المبيضية  وا 
 التلوث مًسلة التنمية، حيث أن ومتملباا

 والتسنولوج  الضلم  التقدا بسبب تحدث
حيث  السسان عدد ف  المستم ة والزيادة
 تجديد على  اد ة غي  البيئة أصبحا
الزيادة  تلك استيضاب وعلى المبيضية موا د ا
 عناص  ا. بين التوازن فا تل

حيث أن مو و  المسؤولية المدنية من أ ا  
له يتا مو وعاا القانون المدن ، فمن  ن

تحديد المسؤول،  فن يمسن جب  ال    
دون تحديد المدع  عليه،  ولا يمسن ا ت اء 
التضوي  عن الأ  ا  دون أن يسون  ناك 
ً ص يتحمل تبضة سلوسه ال امئ، ولسن 

بداية فإن ليا  المسؤولية المدنية سما ان ليا 
نياية أي اع،  ثح يمسن أن تنق   أما 

وي  عن بالم ي  المبيض  و و التض

ال   ، أو بالأح ى   اء الم  و  بما 
 دمه المسؤول من تضوي  أياع سان، أو  د 
تنق   المسؤولية المدنية بم ي  استأنائ ،  
حيث نجد وسائل يستميع بيا المسؤول أن 

 يدفع المسؤولية المدنية عنه.
 المبحث الأول

الدفوع العامة للمسؤولية المدنية عن تلوث 
 البيئة المائية

د بالدفو  الضامة    تلك الدفو  يقص
المنصوص علييا أو الت  تما الإًا ة الييا 
ف  القواعد الضامة للمسؤولية المدنية،  حيث 
أن المدعى عليه يمسنه أن يت لص من 
المسؤولية ثحا أأبا عدا تواف  ً وم 
المسؤولية حيث أن المسؤولية عن أ  ا  

ساس تلوث البيئة المائية غالبعا ما تقوا على أ
ال م  المفت   سواء الحي تقوا عليه 
المسؤولية الناًئة عن ح اسة الأًياء أو 
الحي تقوا علييا المسؤولية الضقدية نتيجة 
الإ نل بالأعنا، أو الإ نل بالالتزاا 
 بالسنمة، أو الإ نل ب مان الضيب ال ف 

(Alastair mullis and Ken Oliphant, 
2011, P.298.)لاا ، فف   حا الحا
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يستميع المدي عليه دفع المسؤولية عنه سليا 
أو بض يا، وحلك لان  ياا سبب اجنب  
لل    مقت اا أما انضداا ال ابمة السببية 
بين  م  المدعى عليه وبين ال    الحي 
و ع أو أن  م  المدعى عليه ليس  و 
السبب الوحيد لل   ، فف  الحالة الاولى 

  الحالة تنتف  مسؤولية المدعى عليه،  وف
الأانية تسون مسؤولية المدعى عليه مسؤولية 

، 3442جزئية ) م ان أبو السضود، م  
 (. 268ص

 المطلب الأول

 الدفع بعدم توافر شروط المسؤولية
ثحا أأباَ الم  و  ال م ، وال   ، وعن ة 
السببية، تتحق  عندئحٍ مسؤولية المدع  عليه 
حا تنضقد، ويمسن للتحلل منيا يتضّين على  

الأ ي  ث امة الدليل على انتفاءِ مسؤوليته، 
مِنْ  نلِ ثأباا السبب الأجنب  يُض َّف 
السبب الأجنب  على أنه:" سل ظ فٍ أو 

: الأولحَدَثٍ يسون  د تواف  فيه ً مان 
استقنله عن ً صِ المدّعى عليه، أي أنْ 
يسون بضيدعا عن الم مئِ لا يد له فيه، فن 

ثحداأه أو مًا سته ف   :والثانييُنسب ثليه، 
ثحداثِ ال   ، ومِنْ ً نِ أبوا  حا السبب 
الأجنب ، أنْ تندفع المسؤولية عن المدّعى 

،  )محسن عبد الحميد ثب ا يا البيهعليه"
 ( 87،  ص 3434م

مِنْ  344المادة و د أو دَ المً ُ  الض ا   
القانون المدن  الت  تنص على أنه :"ثحا 

د نً  عن سبب أأبا الً ص أن ال     
أجنب  لا يد له فيه سآفة سماوية أو حادث 
فجائ  أو  وة  ا  ة أو فضل الغي  أو  م  
المت    سان غي  ملزا بال مان ما لا 

والنص يوجد نص أو اتفا  على غي  حلك"؛ 
المُتَقَدِّا يو ح ثحدى حالاا السبب 
الأجنب ، و د أو دَ المً ُ  أمألة ليحا السبب 

 فيما ي ت : س حاول تو يحيا
 الفرع الأول

 القوة القاهرة أو الحادث الفجائي
يُقصدُ بالقوةِ القا  ة أو الحادث الفجائ  أنه 
:"حدث غي  متو ع وغي  ممسن الدفع، 

)عبد   ا ج  عمّن يدّعيه بصفةٍ عامة"
(. 828، ص4477المجيد الحسيا، ص

وينحظ أنَّ المً   الض ا   يَجضل الحادث 
قوةِ القا  ة، وي ى البض  المفاجئ م ادفعا لل

ف  مض   حديأه عن القوة القا  ة وا ضة لا 
يستميع الً ص أنْ يدفضيا أو يمنع أأ  ا، 
والحادث الفجائ  وا ضة لا يُمسن تو ضيا، 
والوا ضة الت  تؤدي ثلى  معِ  ابمة السببية 

محسن يَجب أنْ يتوف  فييا الأم ان مضعا" )
ية الضامة عبد الحميد ثب ا يا البيه، النظ  

 (.88لنلتزاماا، ص
؛ لأنه أ فى راجح لدى الباحثوال أي 

عنص  عدا الدفع على القوةِ القا  ة، 
وعنص  المفاج ة على الحادثِ الفجائ ، 
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بضسسِ ال أي الأول الحي  لم بين مفيوم  
القوة القا  ة، والحادث الفجائ . ومِنْ أمألةِ 
القوة القا  ة أنْ يُصاب الم  و  ب   اٍ  
نتيجة نًوب ح ي  أو و و  زلزال، فف   حا 
الحالاا لا يستميعُ الم و  ال جو  على 
المُدع  عليه بالتضويِ ؛ لأن أأ  القوة 
القا  ة يتمأل ف  نف  المسؤولية سليعا عن 
المُدع  عليه ف  دعوى التضوي ، بً مِ أنْ 
تسون    السبب الوحيد ف  و وِ  ال   . 

  ة أو الحادث أما ثحا اًت سا القوة القا
الفجائ  مع  م  المُدع  عليه ف  و وِ  
ال   ، فن محل  نا لتوزيعِ المسؤولية؛ لأن 
القوة القا  ة لا يُمسن نسبتيا ثلى ً صٍ 
آ  ، يًت ك مع المُدع  عليه ف  تحمل 
المسؤولية، وبناءع عليه يتحمل المُدع  عليه 

عبد الضزيز الم س  حمود، سامل المسؤولية )
 (464ص ،3448م 

سما يستميع المُدع  عليه أن يتحلل         
من مسؤوليه، ثحا أأباَ أنْ ال    الت  
أصابَة الم  و  ي جع ثلى فضلِ 

 Catherine Elliott & Frances)الغي 
Quinn, 2011, p299)  لأنه ثحا سان  حا

الأ ي   و السبب الوحيد ف  حدوث 
ال   ، أُعفَ  المُدع  عليه سليعا مِنْ 

سؤوليةِ، أما ثحا أأباَ أنَّ فضل الغي   د الم
أسياَ ثلى جانبِ  م  المُدع  عليه ف  
ثحداث ال   ، فيوز  التضوي  حسب 
جسامته، ويَستميعُ الم  و  أنْ يُمالب سل 

مَنْ سا اَ ف  ثحداث ال    بالتضويِ ،  
مِنْ  464و د أو دَ المً ُ  المص ي المادة 

نه:" ثحا القانون المدن  الت  تنص على أ
تضدد المسؤولون عن عمل  ا  سانوا 
مت امنين ف  تضوي  ال   ، وتسون 
المسؤولية فيما بينيا بالتساوي، ثلا ثحا عين 
القا   نصيب سل واحد منيا" ؛ والمادة 

مِنْ القانون المدن  الض ا   الت   347/4
تنص على أنه:" ثحا تضدد المسؤولون عن 

  عمل غي  مً و  سانوا مت امنين ف
التزاميا بتضوي  ال    دون تمييز بين 
الفاعل الأصل  والمتسبب" ؛ ولا يو د 
ا مًابيعا لما أو دا  المً   الف نس  نصع
المً   المص ي، أو د فس ة الت امِنْ ف  

مِنْ  4393المسؤولية وحلك ف  المادة 
القانون المدن  الف نس ، سما جضل سل فضل 

و ع  للإنسان يسبب    عا للغي  يلزا مِنْ 
 4394ب مئه بالتضوي  وحلك ف  المادة 

 مِنْ حاا القانون.
وعلى حلك، يًُت م أنْ يسون ال م  مِنْ فضلِ 
الغي ، وأنَّ حلك ال م  مِنْ الغيِ  سان السبب 
الوحيد ف  ثحداث ال   ، وأنَّ المُدع  عليه 

حسين عام ، لا يسن ف  ثمسانهِ تو ضه )
 (.268، ص4494م

 الفرع الثاني
 لمضرورخطأ ا

يُضد فضل الم  و  من أسأ  الأسباب انتًا عا 
من  نليا تنتف  الضن ة السببية بين ال م  
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وال    الت  تُودي ثلى دفع المسؤولية 
المدنية، حيث أن أأباتيا يسون أ ل صضوبة 
من ثأباا القوة القا  ة أو الحاث الفجائ  

(، 96، ص3449)بسيا  ليل سسا نه، م 
لفقه ثلى أن المدع  سما أن ح ب اغلب ا

عليه يستميع أن يدفع المسؤولية عنه ثحا 
سان التص ف غي  المً و  الصاد  من 
الم  و  يُسا ا ف  ثحداث ال   ، و د 

مِنْ القانون  344أو د المً   الض ا   المادة
المدن  الت  تنص على أنه:" يجوز للمحسمة 
أن تنقص مقدا  التضوي  أو ألا تحسا 

ان المت     د اًت ك بتضوي  ما ثحا س
ب مئه ف  ثحداث ال    أو زاد فيه أو سان 

؛ أما المً   الف نس   د سوأ م سز المدين"
ا مًابيعا للنص أعنا، ولسنه  فلا يو د نصع
أوجب الحسا بالتضوي  على المدين عند 
عدا تنفيحا لنلتزاا أو بسبب الت  ي  عن 

، وف  مو د 4-4324تنفيحا وحلك ف  المادة 
جضل مسائلة المدين تقتص  على آ   

الأ  ا  المتو ضة أو الت  يمسن تو ضيا و ا 
ثب اا الضقد، ثلا ثحا سان عدا التنفيح ي جع ثلى 
 م  جسيا أو غش، وحلك ف  نص المادة 

، فالً ص الحي يً ب الماء 2 -4324
من دون الت سد من أنيا صالحة للً ب يضد 
ه مقص عا ومسؤولاع عن الإ  ا  الت  اصابت

 نتيجة التلوث.                                                                                               
والسؤال الحي يم ح نفسه  نا  و ما ثحا سان 
 م  الم  و  سببا للإعفاء السامل من 

المسؤولية، أا أنه يسا ا جزئيا ف  الإعفاء 
 حا  منيا، بحيث يتحمل المدعى عليه

 ؟المسؤولية
ن ى أنه من ال  و ي التف ي  بين  

، ف  حالة ما ثحا الصورة الأولى، الصو تين
سان أحد الفضلين يستغ   الآ  ، وتتحق  ثحا 
سان أحد الفضلين يفو  ف  جسامته الفضل 
الآ   أي بمضنى يسون أحد الفضلين فضعن 
عمديعا،  سقياا الم  و  بالً ب جزء من 

من بض  المصانع بقصد المياا الملوأة 
أنياء حياته،  فف   حا الحالة يمسن للمدع  
عليه دفع المسؤولية المدنية عنه )عبد ال زا  

(،  أما 4327،  ص 3444السنيو ي،  م 
، ف  حالة أن يبقى سل من الصورة الثانية

الفضلين ) فضل المدع  عليه وفضل 
الم  و ( مستقنع عن الا  ، بحيث يسا ا 

ف  أحداث ال   ، فف   حا  سن الفضلين
الحالة نسون أماا فضل  ا  مًت ك بين 
المدع  عليه والمدع  سقياا الم  و  
باست داا بض  المبيداا المنتيية الصنحية 
من أجل مسافحة مز وعاته، وف  نفس الو ا 
 اا المدع  عليه بو ع مواد سامة ف  مياا 
البئ  الم صص ل ي  حا المز وعاا، مما 

نسيا،  فف   حا الحالة يتحمل تسبب ف   
الم  و  والمدع  عليه المسؤولية بقد  ما 

( 347أحدأه من     حيث حددا المادة )
 من القانون المدن  الض ا   تنص على أنه "
ثحا تضدد المسؤولون عن عمل غي  مً و  
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سانوا مت امنين ف  التزاميا بتضوي  
ال    دون تمييز بين الفاعل الأصل  

ا  والمتسبب" ؛ ولا يو د المً   الف نس  نصع
مًابيعا لما أو دا المً   المص ي، أو د فس ة 
الت امِنْ ف  المسؤولية وحلك ف  المادة 

مِنْ القانون المدن  الف نس ، سما  4393
جضل سل فضل للإنسان يسبب    عا للغي  
يلزا مِنْ و ع ب مئه بالتضوي  وحلك ف  

ما على أ". مِنْ حاا القانون 4394المادة 
صضيد الاتفا ياا الدولية،  تبنا بض  
الاتفا ياا على  م  الم  و  يسون سبب 
من أسباب دفع المسؤولية،  فقد نصا 
اتفا ية فينا بً ن المسؤولية المدنية عن 

المضدلة  4464الأ  ا  النووية عاا 
ف   4447بالب وتوسول الصاد  ف  عاا 

( على أنه "ثحا أأبا المًغل أن 9المادة)
لأ  ا  النووية نجما سليعا أو جزئيعا عن ا

ا مال جسيا من الً ص الحي أصابه 
ال   ، أو عن فضل  اا به  حا الً ص أو 
عن فضل أغفل  حا الً ص القياا به بقصد 
–احداث أ  ا ،  أجاز للمحسمة الم تصة 

أن تضف  المًغل  -ثحا نص  انونيا على حلك
فع اعفاءع سليعا أو جزئيعا من الالتزاا بد

التضوي  عن ال    الحي أصاب  حا 
( من 2الً ص"،  سحلك نصا المادة )

اتفا ية ب وسسل حول المسؤولية المدنية عن 
أ  ا  تلوث البح ي بمادة الزيا عاا 

على أنه" ثحا أأبا المالك أن     4464

التلوث  د تسبب جزئيعا أو سليعا من تص ف 
أو  مال مع  صد ثحداث     من  بل 

ي و ع عليه ال    أعفى الً ص الح
المالك سليعا أو جزئيعا من مسؤوليته اتجاا حلك 
الً ص". وأ ي عا لابد من الإًا ة ثلى أن 
اأباا مسا مة الم  و  ف  احداث 
الا  ا  تضتب  من المسائل المو وعية الت  

 يضود تقدي  ا الى  ا   المو و .
 

 المطلب الثاني   
المدنية الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية 

 عن تلوث البيئة المائية        
من المض وف ف  القانون أن سل دعوى يسون 
ليا مدة مضينة أا ينتي  الح  ف  الممالبة 
بيا عند انتياء تلك المدة، ودعوى المسؤولية 
المدنية الناًئة عن تلوث البيئة المائية مأل 
أي دعوى لابد أن تسون ليا مدة مضينة تتقادا 

يبقى المدع  عليه ف   حا  فييا، لس  لا
المسؤولية ع  ة للمسائلة ثلى مدة غي  
محددة، ولا يبقى تحا  حمة الم  و  الحي 
أ مل  فع الدعوى، ويجب من تحديد مدة 
مضينة يح  فييا الم  و   فع الدعوى على 
المدعى عليه، وممالبته بالتضوي ، وحلك 

 Carol). لتحقي  الاستق ا  ف  الاو ا  
Brennan ،2013 ،P.208) ومنع

 الفو ى
سما أن التقادا يُضد وسيلة عامة من وسائل 
دفع المسؤولية المدنية، والتساؤل الحي يم ح 
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 نا  و  ل أن النما  الزمن  لدعوى 
المسؤولية الناًئة عن تلوث البيئة المائية 
ت  ع لنفس احساا مدد التقادا المق  ة ف  

 القواعد الضامة ف  القانون المدن ؟
أن المابع الاستأنائ  والمتًدد الحي حيث 

تصمبغ به دعوى المسؤولية المدنية الناًئة 
عن تلوث البيئة المائية، باعتبا  ا مسؤولية 
مو وعية، ومقا نة بالأحساا الضامة 
للمسؤولية المدنية المق  ة ف  القانون المدن ، 
فقد ب زا أ مية تحديد نما  زمن  يمسن 

ف   الم  و  من الحصول على حقه
التضوي  المناسب )حسن عبد الباسم 

(. و د نص 374، ص3444جميض ، م 
التوجيه الأو ب  والقانون الف نس  على تحديد 
نوعين من المدد للمسؤولية المدنية، الاولى 
تتضل  بسقوم ح  الم  و  ف  ال جو  
بدعوى المسؤولية على المدع  عليه، والأانية 

 وعية تتضل  بتقادا دعوى المسؤولية المو 
 س حاول تو يحيا فيما ي ت :

 الفرع الأول
 الدفع بتقادم دعوى المسؤولية المدنية
-424و د المً   الف نس  ف  التضديل   ا

( مدن  4398/46ف  نص المادة ) 3446
الف نس ، على أنه "تقادا دعوى التضوي  
الت  تقوا مبقعا لأحساا  حا الفصل ف  مدة 

المدع  أنث سنواا من تا يخ الحي علا 
فيه، أو سان ينبغ  عليه أن يضلا بال    
والضيب"، حيث أن  حا المادة تق   ميلة 

أنث سنواا يمسن من  نليا تتقادا بيا 
دعوى المسؤولية، وتبدأ  حا مدة من تا يخ 
الحي يضلا فيه الم  و  أو سان ينبغ  عليه 
الضلا بال    )حسن عبد الباسم جميض ، 

حا المدة تب   (. سما أن تحديد  373ص 
  و ة اس ا  المدع  ف  الاعنن عن 
وجود تلوث بالمياا، بما يسمح للمدع  عليه 
التد ل لو ف الا  ا ، وي اف ثلى ما تقدا 
ثحا سانا المدة أسأ  من أنث سنواا فإنه 
يتضا   مع تحقي  التوازن بين مصلحة 
المدع  عليه ومصلحة المدع ،  أما ثحا 

ث سنواا يجضل سانا المدة أ ل من أن
الاأباا ًديد الصضوبة ف  مجال  حا 
المسؤولية، ويت ح حلك الا ح بالاعتبا  أن 
ا امة الدليل على وجود تلوث بالمياا  بل 
ا  امن يا بالاستضمال يقت   فحصيا فحصع
فنيا تت اءل ف ص نجاحيا سلما ازدادا مدة 
استضماليا )حسن عبد الباسم جميض  ، ص 

مص ي نص على  (. اما المً   ال372
المسؤولية المو وعية،  بقانون التجا ة   ا 

، وي تلف ف  أحسامه 4444لسنة  47
الضامة عن المسؤولية ف  القانون المدن ، من 
حيث عدا التف  ة بين الغي  والمتضا د،  وأن 
المسؤولية تقوا على أساس فس ة تحمل التبضة 
لا على اساس ال م ،  ومع  حا فان ما 

ا دعوى المسؤولية المدنية،  جاء يتضل  بتقاد
 انون التجا ة ونقل ح فيا ما جاء به القانون 
المدن ، متجا ن  حا الا تنف بينيما،  و د 



 (  986)    ............................. وسائل دفع المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة المائية
         

                                                                                         

( على أنه :"تتقادا 67/8نص ف  المادة )
دعوى المسؤولية بم   أنث سنواا من 
تا يخ علا الم  و  بحدوث ال    
وبالً ص المسؤول عنه ،  وتسقم  حا 

بانق اء  مس عً ة سنة من يوا  الدعوى
و و  الضمل غي  المً  ". فسما  و وا ح 
من  حا النص انه جاء بنفس الحسا الحي 

( من القانون 473/4جاءا به المادة )
المدن ،  من حيث المدة الت  تتقادا فييا 
دعوى المسؤولية، وح ب بض  الفقه 
المص ي بان الأجد  بالمً   أن يحس  

عوى بم و   مس عً ة ص احة انق اء الد
سنة من يوا و و  ال   ،  لتتناس  صياغة 
المادة مع ما ا ح به المً   من  ياا 
المسؤولية على اساس تحمل التبضة، فاحا سان 
ًائضا ف  ظل القانون المدن  الحي يقيا 
المسؤولية على اساس ال م  أن يحس  عبا ة 
)من يوا و و  الضمل غي  المً و ( فن 

ظل  انون التجا ة الحي يقيا  يسوغ حلك ف 
المسؤولية على اساس تحمل التبضة. سحلك 
انتقد سون  حا المدة مويلة نسبيا فيما يتضل  
بمس لة تجا ية تستلزا س عة الفصل فيما 
ينً  عنيا من منازعة )ثب ا يا أحمد 

(. ويجب 349، ص3444البسمويس ، م
على المً   المص ي ان يحدد مدة تقادا 

ا جاء به من احساا للمسؤولية تتنءا مع م
المو وعية، سما فضل نظي ا الف نس  بيدف 

تحقي  التوازن ف  المصلحة بين الم  و  
 والمسؤول.

أما المً   الض ا  ، لا ي  ح بالمسؤولية 
المو وعية القائمة على اساس تحمل التبضة 
لا على اساس ال م ، ولا ينظا احساميا ف  

ع  اص، فيجب القانون المدن  ولا ف  تً ي
الضودة فيما يتضل  بتقادا المسؤولية الناًئة 
عن تلوث البيئة المائية ثلى القواعد الضامة 
المنصوص علييا بالقانون المدن  ف   حا 
الً ن، فإحا سانا المسؤولية عقدية، فان 
تقادا دعوى المسؤولية المدنية الناًئة عن 
تلوث البيئة المائية  و  مس عً ة سنة 

حيث نصا على  934دة حسب الما
 تسمع لا سببه سان اياع  بالالتزاا الدعوىأنه"
 ً ع  عح  غي  من اھت ك بضد المنس  على

 فيه و دا ما م اعاة مع سنة  مس عً ة
، أما فيما يتضل  بدعوى " اصة احساا

المسؤولية التقصي ية، فإن التقادا يسون بضد 
م   أنث سنواا من يوا علا الم  و  

أو بالً ص الحي احدأه، بحدوث ال    
ولا تسمع ف  جميع الاحوال بم    مسة 
عً  سنة من يوا و و  الضمل غي  المً و  

حيث نصا على  323حسب نص المادة 
أنه "لا تسمع دعوى التضوي  الناًئة عن 
الضمل غي  المً و  بضد انق اء أنث 
سنواا من اليوا الحي علا فيه المت    

أحدأه ولا  بحدوث ال    وبالً ص الحي
تسمع الدعوى ف  جميع الأحوال بضد انق اء 
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 مسة عً ة سنة من يوا و و  الضمل غي  
 المً و ".

 الفرع الثاني
 الدفع بانتفاء الصفة

يًُت م لقبول دعوى المسؤولية المدنية الناًئة 
عن تلوث البيئة المائية يجب تواف  ً مين 

  ما 
الصفة والمصلحة ف  أم اف الدعوى و حا 

( من  انون الم افضاا 6جاءا به المادة )ما 
الض ا   حيث نصا على أنه "يًت م ف  
الدعوى أن يسون المدعى به مصلحة مضلومة 
وحالة وممسنة ومحققة ومع حلك فالمصلحة 
المحتملة تسف  أن سان  ناك ما يدعو ثلى 
الت وف من الحا  ال    بحوي الً ن 
ويجوز سحلك الادعاء بح  مؤجل على أن 

ى الاجل عند الحسا به وف   حا الحالة ي ع
يتحمل المدع  مصا يف الدعوى"، سما يُضد 
 حا ال    لاح  بضناص  البيئة المبيضية 
من ماء و واء وأ   بما فييا وما علييا،  
حيث تضتب  من  بيل الأموال المًت سة في  
ح  يتمتع به جميع اف اد المجتمع لا يمسن 

المدع  عليه  أن يتملسيا أحد من المدع  أو
،  3444عما سضد محمد الحواس،  م )

 (. 683ص 
والتساؤل الحي يم ح  نا  ومن له الصفة  

ف   فع دعوى التضوي  عن     البيئة 
المائية؟ ومتى يُمسن للمدع  عليه ثأا ة الدفع 

 بانتفاء الصفة؟

ًُّ اح حيال  حا السؤال ثلى   انقسا ال
مضا  ين، ومؤيدين، الاتجاا المضا  : 
ح ب أصحاب  حا الاتجاا ثلى القول لا 
يمسن أن يضتب  سل ف د ف  المجتمع تتوف  
فيه الصفة والمصلحة من أجل الممالبة 
بالتضوي  عن     التلوث البيئة المائية، 
سما ح ب  حا الاتجاا ثلى اًت ام  بول 
دعوى التضوي  يجب أن يتوف  ف  المدع  
ً مين  ما الصفة والمصلحة، ولا يمسن 

قي  تلك الً وم الا ثحا سان ال    تح
ً ص  ومباً . أما مج د المصلحة الضامة 
ف  المحافظة على البيئة المائية لا يُضد ً م 
لقبول الدعوى، بحث لا يمسن للأف اد الدفا  
من المصلحة الضامة الت  يسون من ح  
 السلماا الضامة الم تصة ف  الدفا  عنيا.

ية المدنية ثن الغاية من  فع دعوى المسؤول
 و الحصول على تضوي  يجب  ال    
النح  بالم  و ، لحلك يًت م لقبول 
الدعوى المسؤولية المدنية من ا  ا  تلوث 
البيئة المائية أن تتواف  ف  أم افيا الصفة 
والمصلحة، أما ثحا تا الاعت اف بح  سل ف د 
ف  المجتمع ب فع دعوى التضوي  عن 

 Geneviéve)     تلوث البيئة
Viney,2010 ،p 287)  المائية فإن حلك

 يؤدي ثلى سأ ة المنازعاا البيئة 
أما الاتجاا المؤيد: ح ب أصحاب  حا 
الاتجاا ثلى القول يمسن أن يضتب  سل ف د ف  
المجتمع تتوف  فيه الصفة والمصلحة من 
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أجل الممالبة بالتضوي  عن     التلوث 
البيئة المائية، وأن  حا الاعت اف يسون 

اسه المصلحة الضامة من أجل و ع الحد أس
للإًسال الحي م حه الفقه المضا   ف   حا 

، ص 3448الدعوى )سضيد السيد  نديل، م 
64.) 

تَقَدِّا محل نقد   -مِنْ قِبل الباحث –وال أي المع
مسؤولية المدنية تقوا ثحا تواف ا فييا أن ال

ً وميا من صفة والمصلحة الً صية، 
وتت تب علييا عدا ثمسانية الأف اد الدفا  عن 
المصالح الضامة، سما يؤدي الاعت اف بح  
سل ف د  فع دعوى التضوي  عن     
تلوث البيئة المائية الو و  ف  ثًسالية ا  ى 

لييا من  و الً ص أو الجية الت  يح ب أ
مبلغ التضوي ،  ل  و المدع  أو جية 

 ثدا ية ا  ى؟
فإحا سان ثلى جية ثدا ية غي  المدع  مما 
يجضله أن يتحمل  سائ  تفو  ثمسانياته 
 اصة أن ثأباا     البيئة المائية يتملب 
ثمسانياا مادية دون أي فائدة يجنييا. وعليه 
لا يمسن الاعت اف بح  سل ف د  فع دعوى 

ا    البيئة المائية ثحا لا التضوي  عن 
يلحقه     ً ص ، فإحا  فع ف دعا دعوى 
التضوي  عن تلك الا  ا  دون أن يلحقه 
    ً ص ،  نا يمسن للمدع  عليه دفع 

 مسؤوليته بانتفاء الصفة. 
 
 

 المبحث الثاني
الدفوع الخاصة للمسؤولية المدنية عن 

 تلوث البيئة المائية
القواعد الضامة  لقد بينا ف  المبحث الساب  أن

ف  المسؤولية المدنية القائمة على أساس 
ال م  تسمح للمدعى عليه ب ن يدفع 
مسؤوليته عن م ي  نف   حا ال م ، أو من 
 نل  مع عن ة السببية بإأباا السبب 
الأجنب . أن  واعد ال اصة بالمسؤولية 
المدنية عن ألوث البيئة المائية لا يُنظّميا 

مما أدى حلك ثلى ظيو   المً ُ  الض ا  ، 
الضديد من التساؤلاا تبدء من تحديد الأساس 
حا تا القول أن  القانون  الت  تقوا عليه، وا 
أساس المسؤولية  و ال م  فإن وسائل دفضيا 
لا ت  ج من نما  القواعد الضامة وأن سان 
ناد عا بسبب مبيضة أ  ا  البيئة المائية، 
ن وتحدث  حا الا  ا  ف  اغلب الأحيا

نتيجة مما سة أنًمة مً وعة  انونعا، 
فالأصل عندما يما س ً ص نًام  
مً و  مضين ييدف ف  اغلب الأحيان ثلى 
تحقي  غاية مً وعة وليس ثلحا      
بالغي ، والتساؤل الت  يم ح  نا حول مدى 
ثمسانية المدع  عليه دفع مسؤوليته بسبب 
مبيضة النًام أو دفع مسؤوليته بوجود 

 ي أو دفع مسؤوليته بسبب ت  يص ثدا
 أسبقية الاستغنل.
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 المطلب الأول
دفع المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة 

 المائية لطبيعة النشاط
ثحا تمسن المدع  عليه ف  ثأباا  ياا أحد 
أسباب دفع المسؤولية عنه،  نا لا يتمسن 
المدع  من تحقي   دفه ف  ثأباا المسؤولية 

تضوي   المدنية من أجل الحصول على
يجب  ال    الحي لح  به، وتضتب  
المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة المائية لا 
تقوا على أساس أابا من بين الأسس 
المض وفة، فقد أا  الجدل بين الفقياء عن 
متى يتمسن المدع  عليه من دفع المسؤولية 
عنه بإأباا مً وعية النًام أو وجود تمو  

ا من علم . ثما ثحا سان  حا ال     ناتجع
 م  يمسن ثأباته وبالتال  تنظا تلك 
المسؤولية بقواعد المسؤولية المدنية على 
أساس ال م  واجب الإأباا أو على أساس 
نظ ية تحمل التبضة أو على أساس ح اسة 
الأًياء أو على أساس نظ ية م ا  الجوا  
غي  الم لوفة. ومازال المدع  عليه لا يتمسن 

أباا عدا  مئه يمسن من نف  مسؤوليته بإ
أن تقوا مسؤوليه المدنية على اساس  سن 

 ال   . 
 الفرع الأول

دفع المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة 
 المائية لمشروعية النشاط الملوث

من المق    انونعا أن المسؤولية المدنية الحي 
تقوا على أساس ال     د تسون ناتجة عن 

د أنًمة مً وعة وغي  م الفة للقواع
القانونية وتتحق  نتيجة استضمال الف د لحقه، 
ثما ثحا سانا ناتجة عن م الفة نص  انون ، 
سم الفة صاحب المصنع الإنبضاأاا 
المسموح بيا فف   حا الحالة يس ل صاحب 
المصنع عن المسؤولية التقصي ية )عبد 

 (.946، ص 3446ال حمن عل  حمزة، م 
سؤول والتساؤل الحي يم ح  نا متى يسون للم

ف  دعوى المسؤولية المدنية عن ألوث البيئة 
المائية التمسك ب نه يستضمل حقه استضمالاع 
مً وععا دون تضسف من أجل دفع المسؤولية 

 عنه.
ًُّ اح حيال  حا السؤال ثلى   انقسا ال

مضا  ين،  ومؤيدين،  الاتجاا المضا  : 
ح ب أصحاب  حا الاتجاا ثلى القول لا 

وى المسؤولية المدنية يسون للمسؤول ف  دع
عن ألوث البيئة المائية التمسك ب نه يستضمل 
حقه استضمالاع مً وععا دون تضسف، وسما 
يتمأل  حا الدفع للمسؤولية المدنية ثلى القول 
أن النًام الحي الح      بالغي  غي  
م لوف و و نًام ييدف ثلى تحقي  
المصلحة الضامة و دمة المجتمع وأن  حا 

   عدا منع حلك النًام، فف  المصلحة تق
  ية أ اا أ ل الق ية دعوى  د ً سة 
سانا  حا الً سة تضمل ف  تصنيع الأ مًة 
القمنية، وتم ح م لفاا صناعتيا ف  مج ى 
ني  الق ية مما تتسبب ف  تلوث المياا الحي 
يً ب منه أ ل الق ية، فدفضا الً سة ب ن 
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فضليا سان بًسل  انون  وأن نًاميا مفيد 
 و ي لأبناء المجتمع، حيث  اما و 

المحسمة ب د دعوى أ ل الق ية أستنادعا ثلى 
أن النًام يحق  المصلحة الضامة، الا أن 
محسمة الاستئناف انق ا   ا  المحسمة 
الأساس واعتب ا  يئة المحلفين  د أ م ا 
عندما حسما بصحة ادعاءاا الجية 
المدعى علييا)عبد ال حمن عل  حمزة ،  

 (.446ص 
أما الاتجاا المؤيد: ح ب أصحاب  حا  

الاتجاا ثلى القول يمسن للمدع  عليه دفع 
المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة المائية 
عنُه على أساس أن التلوث الناتج من 
مما سة نًامه يبقى ف  حدود القوانين 
والأنظمة المسموح بيا. ثح ليس من المضقول 
منع صاحب المصنع من سل استضمال 

 و  يت تب عليه     لا يمسن تجنبه مً
ميما ات ح من تدابي  لمنع ثلحا  ال    
بالمياا )عما سضد محمد الحواس،  ص 

34.) 
لا تًسل المصلحة وا ي عا ي ى الباحث، 

الضامة ب ي حال من الأحوال عائقاع أماا 
المسؤولية المدنية عن الأ  ا  الناًئة عن 

مة على ، فالمصلحة الضاتلوث البيئة المائية
 نف حلك تق   بال  و ة و ف الأنًمة 
ال ا ة بالبيئة المائية حتى لو سان صاد  
من م ف  عاا فالبيئة المائية وسنمتيا من 
التلوث مصلحة عامة عليا لا يجوز المساس 

بيا حتى لو سان حلك من أجل تقديا مصلحة 
 عامة للمجتمع.

 الفرع الثاني
البيئة  دفع المسؤولية المدنية عن تلوث

 المائية لمخاطر التطور العلمي
لا ينظا المً   الض ا   ف  القانون المدن   

المسؤولية عن م ام  التمو  الضلم ، وف  
ظل غياب التنظيا التً يض  يأا   نا 
التوساؤل عون مودى  ود ة القواعود الضاموة 
الووا دة ف  القانون المدن  الض ا   على 

الضلم ، مع  استيضاب فس ة م ام  التمو 
الإًا ة ثلى أن المسؤولية المدنية ف  القانون 
الض ا    ائمة على التف  ة بين المسؤولية 
الضقدية والمسؤولية التقصي ية. وبال جو  ثلى 
القواعد الضامة الوا دة بالقانون المدن  الض ا   
نجد أن المبدأ الحي استليمه المً   عند 

قة و ع النصوص القانون المدن  المتضل
بالمسؤولية التقصي ية والضقدية لا يتضدى 
حدود ما تف  ه المفا يا التقليدية حاا نزعة 
ف دية الت  تجضل الح  ف  التضوي  أسأ  
ا تبامعا باعتبا اا متصلة بسلوك محدث 

 ال   .
سما أن أأ  م ام  التمو  الضلم  على 
المسؤولية المدنية أأا  الجدل السبي  حول 

التمو  الضلم  وسيلة مدى اعتبا  م ام  
من وسائل دفع المسؤولية عن الا  ا  تلوث 

ًُّ اح حيال  حا البيئة المائية حيث  انقسا ال
السؤال ثلى مضا  ين، ومؤيدين، الاتجاا 
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المضا   لاعتبا  م ام  التقدا الضلم  
ح ب أصحاب  حا : سببعا من أسباب الإعفاء

ثحا سان من المسلا به أن  الاتجاا ثلى القول
لقاعدة الضامة توجب مسؤولية الدولة عن ا

الأ ماء، فإن  حا القاعدة  د تصدعا ف  
المجتمضاا المضاص ة نتيجة التقدا التقن  
والتمو  الضلم  الحي ًيدا الق ن التاسع 
عً  وما أحدأه من م ام ، وبدأا الح سة 
الفقيية، تحا  غم القوى الاجتماعية، 

د ا تمالب بالإمن  المسؤولية وعدا تقي
، فتح ك الق اء ساعيعا ف  تمبي   حا ال م 

المبدأ وتد ل المً   ف  أغلب الدول من 
أجل تًديد مسؤولية الدولة عن الإ  ا  
الت  تصيب الغي  ف  الضديد من الحالاا 
دون وجود  م  تقت فه على نحو ما استق  
عليه التً يع والفقه والق اء بمسؤولية الدولة 

 لمجالاا سافة.على أساس الم ام  ف  ا
حيث ي ى أنصا   حا الاتجاا أن م ام  
التمو  الضلم  لا تضد سبب من أسباب 
الإعفاء حيث تقتص  أسباب الإعفاء بالنسبة 
ليا على الأسباب التقليدية دون الاعتداد 

ثما الاتجاا المؤيد لاعتبا  بحلك الدفع. 
م ام  التقدا الضلم  سببعا من أسباب 

ول الض بية بما فييا الإعفاء، سأي  من الد
الض ا  اتجه اتجاا مغاي  لما اتجه ثليه 
الق اء الف نس  فالق اء الض ا   يتقيد 
بح فية النصوص القانونية و ف  ت سيس 
مسؤولية الدولة على غي  أساس فس ة ال م  

أو ال م  المفت   ف  حالاا منصوص 
علييا  انونعا، سما  ف  سل المبادئ الت  

ة مسؤولية الدولة بدون ت سسا علييا نظ ي
 م  حيث نجد أن المً   الض ا   اًت م 
ف  ث امة المسؤولية وتضوي  الم  و  لا 
يستقيا ثلا بتواف  أ سان الأنأة و   )ال م ، 
وال   ، والضن ة السببية(،  و و ما يمسن 

حسن أن يتحق  ف  مجال مسؤولية الدولة)
(، ثن فس ة 377،  ص عبد الباسم جميض  

م  فس ة غام ة وغي  وا حة المضالا الم ا
ولا يمسن ث جاعيا ثلى أساس  انون  غي  
حلك الأساس الغام  المستمد من  واعد 
الضدالة المج دة ومساواة الأف اد و و ما يًسل 

، 3443 مو ة بالغة )جو ج  ًفي ، م 
 (.372ص 

ومن جانبنا ن ى أن القول بت سيس مسؤولية 
 ام  الدولة على أساس  انون  عن م

التمو  الضلم  يؤدي ثلى ثمن  مسؤولية 
الدولة ثلى جميع الأ ما  و حا يًسل عبئعا 

 سبي عا على  زانة الدولة. 
 المطلب الثاني

دفع المسؤولية عن ثلوث البيئة المائية 
باستيفاء الترخيص الإداري أو بأسبقية 

 الاستغلال
يحدث ف  اغلب الأحيان أن الإ  ا  الت  

مائية بم تلف عناص  ا تصيب البيئة ال
تسون ناتجة عن استغنل منً ة حاصلة 
على ت ا يص من  بل سلماا م تصة، 
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فالً ص الحي ي يد ثنًاء مصنع لابد من 
الحصول على   صة البناء لإنًائه و  صة 
ا، فإدا ف  نا عند استغنله  لاستغنله أي ع
المصنع ألح     ا بالغي ، فيل يمسن له 

وله على ت  يص دفع مسؤوليه بسب  حص
 الإدا ي.

 الفرع الأول
الدفع باستيفاء الترخيص الإداري لنفي 

 المسؤولية عن تلوث البيئة المائية
يقصد بالت  يص الإدا ي  و  ياا جية 
الإدا ة بالتحق  من أن النًام المملوب 
الت  يص به لا يت من أي م الفة للقانون، 
ولا يت تب عليه أي     بالمجتمع، حيث 

من وسائل تد ل الدولة ف  مما سة يضتب  
النًام الف دي للو اية مما  د ينً  عنه من 
   ، سما تتمسن الييئاا الإدا ية من 
ف و  ما ت اا منئما من الاحتياماا الت  
تمنع و وعه. ويجب أن تسون الاحتياماا 
المقدمة من الم ف مالب الت  يص سافية 

ن ( من  انو 44حيث حددا المادة )للو اية،  
 3444( لسنة 37حماية وتحسين البيئة   ا )

أولاع : يلتزا صاحب أي "الض ا    على أنه
مً و   بل البدء بإنًائه بتقديا تق ي  لتقدي  
 الأأ  البيئ  يت من ما ي ت :

تقدي  الت أي اا الايجابية والسلبية  –أ 
للمً و  على البيئة وت أي  البيئة المحيمة 

 . عليه
 حة لتنف  ومضالجة الوسائل المقت –ب 

مسبباا التلوث بما يحق  الامتأال لل وابم 
 . والتضليماا البيئية

حالاا التلوث الما ئة والمحتملة  -جو
 . والتحوماا الواجب ات اح ا لمنع حدوأيا

البدائل الممسنة لاست داا تسنولوجيا أ ل  –د 
يد است داا الموا د  . ث  ا اع بالبيئة وتً 

ا وتدوي  ا أو ثعادة تقليص المُ لفا - و
 . است داميا سلما سان حلك ممسناع 

تقدي  الجدوى البيئية للمً و  وتقدي   –و 
 . سلفة التلوث نسبة ثلى الإنتاج

أانياع : تت من د اسة الجدوى الفنية 
والا تصادية لأي مً و  التق ي  المنصوص 

. سما أن "عليه ف  البند )أولاع( من  حا المادة
وسيلة تمنح للجياا  الت  يص الإدا ي

الإدا ية من اجل ف     ابتيا على الأنًمة 
الإنسانية الت  تًسل  م  على الصحة 
وتفضيل دو  ا من اجل المحافظة على النظاا 

 الضاا.
أما المنً ة المصنفة الت  ليا ت أي  على 
البيئة سواء سانا تجا ية أو صناعية حاا 
مابع عاا أو  اص ت  ع ل  ابة جية 

عن م ي  الت  يص الإدا ي الحي  الإدا ة
يمنح من  بل الوزي  و ح ما أًا ا اليه 

من  انون حماية وتحسين ( 39/4المادة )
"يسم  الوزي   البيئة الض ا   تنص على أنه

الم ا ب البيئ  من بين موظف  الوزا ة لتنفيح 
أحساا  حا القانون لل  ابة على النًاماا 

امه وتنظيا المؤأ ة على البيئة ال ا ضة لأحس
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محا   السًف و فضيا ثلى الوزا ة لات اح 
 ". الإج اءاا النزمة ف  ً نيا

ب نف المنًآا الغي  المصنفة الت  ليس 
ليا ت أي  على البيئة في  لا تتملب د اسة 
ت أي ، وأن  حا الد اسة تيدف ثلى تقيا 
النتائج المحتملة للأنًمة ال م ة حتى 

والإ  ا   تتمسن الدولة من تحديد مدا ا
الناتجة عنيا وتييئة الظ وف المناسبة من 
اجل التصدي لتلك الأ  ا ، وعليه لا يمسن 
استغنل أو استضمال أي نًام تملب القانون 

 ف  ً نه الحصول على   صة مسبقة.
 

 الفرع الثاني
الدفع بأسبقية الاستغلال لنفي المسؤولية 

 عن تلوث البيئة المائية
ن يسون مستغل يحدث ف  بض  الأحيان أ

المنً ة سواء سانا تجا ية أو صناعية 
مصد  للتلوث للبيئة المائية ساب  ف  وجودا 

 انون حماية  على وجود الم  و ، و د ثلزا
( منه 4وتحسين البيئة الض ا   ف  الماد )

لتزا الجياا الت  ينتج عن  ".تنص على أنه
 : نًاميا تلوث بيئ  بما ي ت 

نظوماا مضالجة أولاع : توفي  وسائل وم
التلوث باست داا التقنياا الأنظف بيئياع 
وتًغيليا والت سد من سفاءتيا ومضالجة ال لل 

عنا الوزا ة بحلك  . حال حدوأه وا 
أانياع : توفي  أجيزة  ياس وم ا بة الملوأاا 
وحسب مبيضتيا وتدوين نتائج القياساا ف  

سجل ليحا الغ   ليتسنى للوزا ة الحصول 
الة عدا توف  تلك الأجيزة تقوا علييا وف  ح

الوزا ة ب ج اء القياساا ب جيزتيا ال اصة 
لدى المساتب والجياا الاستًا ية 
والم تب اا الت  تضتمد ا وي  ع حلك ثلى 

 . ال  ابة وتد ي  الوزا ة
أالأاع : بناء  اعدة مضلوماا  اصة بحماية 
دامتيا تت من ت اسيز ومستوياا  البيئة وا 

 جة عن الجية وحسب مبيضتياالملوأاا النات
 ابضاع : الضمل على است داا تقنياا الما ة . 

 المتجددة للتقليل من التلوث". 
سما ح ب أغلب الفقه ثلى التمييز فيما ثحا 
سان أسبقية الاستغنل ف دي أو جماع . 
فإحا جاو  ً ص مصنع من المصانع الت  
تلوث المياا ساب  ف  وجودا عنه  نا لا 

المصنع أن يدفع مسؤوليته يمسن صاحب 
المدنية عن الأ  ا  الناتجة عن مما سة 
نًامه، وبالتال  لا يمسن اعتبا  أسبقية 
الاستغنل الف دي وسيلة من وسائل دفع 
المسؤولية المدنية، وأن فس ة الاستغنل 

حيث حددا  الف دي أ ح بيا المً   الف نس 
( من  انون تنظيا المساسن 433/46المادة )
الف نس  منه على  4484( لسنة 74  ا )

أنه "الأ  ا  الت  تصيب الم  و  بسبب 
م ايقاا ناجمة من أنًمة ز اعية أو 
صناعية أو تجا ية لا تضم  الح  
بالتضوي  ثحا ملب الت  يص لأنًاء المبنى 
المحسو  أو الضقد بنقل الملسية أو ايجا ا  د 
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تا ف  و ا لاح  لوجود الأنًمة المًا  
نا متفقة مع الاحساا القانونية ثلييا وسا

على  نف حلك ثحا جاو  والنئحة السا ية". 
ً ص منمقة صناعية سابقة ف  وجود ا 
عنه، يمسن ف   حا الحالة لمستغل  المصانع 
دفع مسؤوليتيا المدنية عن تلوث البيئة 
المائية ب سبقية الاستغنل الجماع  الت  
جضلا منه م ا عا م لوفعة لا يستح  

-46)عما حواس، ص  ضوي  عنياالت
44-3.) 
 

 الخاتمة:
ونحن نصل ثلى نياية المماف ف  بحأنا 

وسائل دفع المسؤولية عن تلوث الموسوا )
( نسجل أ ا النتائج الت  البيئة المائية

توصلنا ثلييا من  نل البحث وما نقت حه 
من توصياا، آملين أن تسون جدي ة 

 -بالا تماا و   سالآت : 
 النتائج أولًا: أهم

لا يتناول المً   الض ا    واعد  -4
المسؤولية المدنية عن ألوث البيئة المائية 
على غ ا  بض  التً يضاا. حيث الام  
أدى ثلى وجود جدل حول الأساس الت  تقوا 
عليه  حا المسؤولية البض  أ ح بالمسؤولية 
المو وعية والبض  الا   أ ح بالمسؤولية 

 المدنية.
ئية ب نيا ملسية تضُد البيئة الما -3

مبيضية مًت سة غي   ابلة للحيازة أو لا 

يمسن تقويميا بنقد، مما أدى ثلى صضوبة 
التقدي  النقدي من أجل تفادي الأ  ا  

 النحقة بيا.
للمدع  عليه يستميع أن يدفع  -2

مسؤوليته عن     البيئة المائية بضدا  بول 
الدعوى لانتفاء الصفة ثحا وفضا من  بل 

 لا يلح  بيا    . أف اد الحين
لا ي  ح المً   الض ا   بالت  يص  -9

الإدا ي أو أسبقية الاستغنل باعتبا  ا وسيلة 
للإعفاء من المسؤولية المدنية، لأنه 
الت  يص الإدا ي يًت م ف  النًام الت  
يمس بالنظاا الضاا وجود ت مين يغم  

 الأ  ا  الت  يلحقيا النًام بالغي .
 ثانياً: أهم التوصيات:

 انون و ع نص مادة جديد ف     -1
حماية وتحسين البيئة الض ا   تنص على أنه 
"يمسن للجمضياا المضتمدة  انونعا مما سة 
الحقو  المضت ف بيا للم ف المدن  
ب صوص الو ائع الت  تلح     عا مباً  
أو غي  مباً  بالمصالح الجماعية الت  

 تيدف ثلى الدفا  عنيا".
  الض ا   أن يستفيد نقت ح على المً   -2

من التج بة الف نسية والت  تضتب  م ام  
التمو  الضلم  تضد من أسباب الإعفاء من 
المسؤولية مع الأ ح ف  الاعتبا  
الاستأناءاا الت  نص علييا المً   

 الف نس .
نوص  المً   الض ا   بالاستفادة من  -3
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مضيا  المضقولية السلوك الحي أ حا به 
ية ف  القانون الف نس  والحي الدفو  التب ي  

يقوا على أساس ال جل المضتاد، سقاعدة 
عامة تحسا حالاا دفع المسؤولية المدنية 

 الناجمة عن الفضل ال ا .
نقت ح على المً   الض ا   النص -4

مسؤولا من المدع  عليه لا يسون -4الآت :"
أحداث    عا مباً ة أو تسببعا، ثحا أأبا 

ف   -3ثلى    ، مً وعية فضله المؤدي 
ثأباا مً وعية الفضل ال ا ، يجب ثأباا 
بحل عناية الً ص المضتاد لمنع و و  
ال   "، ويضد  حا النص أسأ  أنسجامعا مع 
توجيياا القانون المدن  الض ا   الحي أ اا 
المسؤولية المدنية الناجمة عن الفضل ال ا  
على أساس فس ة التضدي.
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 المصادر 
 : الكتب القانونيةاولاً 
عبد ال زا  السنيو ي، الوسيم ف  ً ح  -4

القانون المدن  الجديد، الجزء الأول، المجلد 
مصاد   –الأان ، )نظ ية الالتزاا بوجه عاا 

الالتزاا(، منًو اا الحلب  الحقو ية، بي وا، 
 .3444م
حسن عبد الباسم جميض ، مسؤولية   -3

ه المنتج عن الأ  ا  الت  تسببيا منتجات
 .4448، م المضيبة، دا  الني ة الض بية

عبد ال حمن عل  حمزة، م ا  الجوا   -2
غي  الم لوفة والمسؤولية عنيا )د اسة مقا نة 
بين الفقه الإسنم  والقانون المدن (، دا  

 3446الني ة الض بية، القا  ة، م 
ثب ا يا أحمد البسمويس  ، المسؤولية  -9

بين الفقه عن الغش ف  السلع ،  د اسة مقا نة 
الإسنم  والقانون التجا ي ،  دا  الستب 
القانونية ودا  ًتاا للنً  والب مجياا ،  

 . 3444مص  ،  
سضيد السيد  نديل، آلياا تضوي   -8

 .3448الأ  ا  البيئية، دا  الأقافة، م 
عما سضد محمد الحواس المسؤولية  -6

المدنية عن أ  ا  التلوث البيئ  ف  نما  
  3444مضة الجديدة، م الجوا ، دا  الجا

وائل محمود أبو الفتوح، المسؤولية  -7
المدنية عن عملياا نقل الدا، د اسة مقا نة، 
 سالة دستو اا، سلية الحقو ، جامضة القا  ة، 

 .3448م

عنء الدين محمد سيد أبو عقيل،  -8
النظاا الإدا ي السضودي، م سز النً  

 .3434الضلم  جامضة الملك عبد الضزي، م
النو  السيد عويس،  حمدي أبو -4

التضوي  عن م ي  صنادي  ال مان، دا  
 .3444الفس  الجامض ، الإسسند ية، م 

 -سليمان المماوي، الق اء الإدا ي -44
  اء التضوي  وم   المضن ف  الاحساا، 

 .3442د اسة مقا نة، دا  الفس  الض ب ، م 
جو ج  ًفي ، مسؤولية الدولة عن  -44

 اسة أعمال سلماتيا   اء التضوي ، د
مقا نة، دا  الني ة الض بيةو القا  ة، 

 .3443م
محسن عبيد الحميد ثب ا يا البيه،  -43

مصاد  الالتزاا، مستبة الجنء الجديدة، م 
3434. 

محسن عبد الحميد ثب ا يا البيه،  -42
 -النظ ية الضامة لنلتزاماا )مصاد  الالتزاا

المصاد  غي  الإ ادية(، الجزء الأان ، 
 .3434الم جع الساب ، م

 م ان أبو السضود، مصاد  الالتزاا،  -49
المبضة الأالأة، دا  الجامضة الجديد للنً ، 

 3434الإسسند ية، م
عبد المجيد الحسيا، الموجز ف  ً ح  -48

القانون المدن  )مصاد  الالتزاا(، الجز 
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الأول، المبضة ال امسة، ممبضة نديا، بغداد، 
 .4477م 
صنح محمد أحمد، القوة القا  ة وأأ  ا  -46

ف   انون الضمل،  سالة دستو اا، سلية 
 .4448الحقو ، جامضة أسيوم، م 

الالتزاا  بل عبد الضزيز الم س  حمود،  -47
التضا دي بالإعنا ف  عقد البيع ف   وء 
الوسائل التسنولوجية الحديأة )د اسة مقا نة(، 

 .3448بدون دا  نً ، م
حسين عام ، القوة الملزمة للضقد،  -48

 .4494ة مص ، م المبضة الأولى، ممبض
بسيا  ليل سسا نه، فضل الم  و   -44

وأأ ا ف  المسؤولية، دا  وائل للنً ، الأ دن، 
 3449م 

 : القوانينثانيًا
  انون حماية وتحسين البيئة الض ا    -4
 القانون المدن  الض ا   -3
 القانون المدن  المص ي -2
 القانون المدن  الف نس  -9
  انون الم افضاا المدنية الض ا ية  -8

 : اتفاقيات الدولية ثالثاً
اتفا ية فينا بً ن المسؤولية المدنية عن  -4

المضدلة  4464الأ  ا  النووية عاا 
 .4447بالب وتوسول الصاد  ف  عاا 

اتفا ية ب وسسل حول المسؤولية المدنية  -3
عن أ  ا  تلوث البح ي بمادة الزيا عاا 

4464. 
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